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Résumé 
La législation se compose  en deux mode, loi 
organique et loi  pour  le contrôle constitutionnel, 
ce qui fait la  différence entre les deux, aux bute de 
garantie la nullité de la législation, en appelant le 
premier mode contrôle de conformité concernant 
les lois organique, et la deuxième celle du  contrôle 
constitutionnel pour les autres lois , dans ce 
contexte se pose la problématique suivante : 
Comment peut-on envisager le contrôle du 
conseil constitutionnel algérien comme un 
garant de la suprématie de la constitution dans 
le contrôle anticipée des lois organique relatif 
aux libertés publiques comme une question 
essentielle dans la constitution ? 
Car l’importance des effets  juridique des lois 
organique face aux libertés publique , le contrôle 
constitutionnel anticipée exceptionnellement pour 
ces lois est indispensable,     malgré qu’on peux 
imposer  les autre lois aux contrôle anticipée 
suivant les directives constitutionnelle de la 
constitution algérienne 

Mots clés: le contrôle constitutionnel, le contrôle 
de conformité, lois organique, les libertés, 
publiques, législations 

Abstract 
In the form of different legislation per se, between legislation 
in the form of organic laws and legislation in the form of 
ordinary laws, Constitutional oversight is different to ensure 
that the legislation is not impartial from the provisions of the 
constitution between the two types, For the first is called 
conformity control, whereas for ordinary laws it is the form of 
constitutional control, But the question we are asking here: 
What is the authority of the body charged with such 
oversight? How effective is it in ensuring that the 
Constitution is not attacked? In more precise terms How 
was the control of the Algerian Constitutional Council, As 
a guarantor of the height of the constitution, Through its 
pre-censorship of some organic laws related to freedoms 
as a constitutional issue? 
To say so It is basically About the importance of organic laws 
and their positive towards citizens' freedoms. This is on the 
one hand, And on the other hand to stand on the specific 
control before issuance, This is in spite of the fact that there is 
a possibility that non-organic legislation may be subject to 
prior constitutional oversight by the Constitutional Council, 
Which is interpreted as "either opinion before it becomes 
enforceable" in the text of article 186 of the current amended 
and supplemented Constitution. 
Keywords: control of constitutional, control of conformity, 
organics laws, publics freedoms legislation. 
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على شاكلة اختلاف التشریع في حد ذاتھ، بین التشریع في صورة قوانین عضویة وبین التشریع 
عدم حیاد التشریع عن أحكام الدستور  الدستوریة لضمانلى شكل قوانین عادیة، تختلف الرقابة ع

بینما تتخذ بالنسبة للقوانین العادیة شكل  ،بین الطائفتین، فتسمى بالنسبة للأولى برقابة المطابقة
مكلفة ھو مدى سلطة الھیئة الرقابة الدستوریة. غیر أن التساؤل الذي یطرح في ھذا المجال، 

بتلك الرقابة؟ وما مدى فعالیتھا في ضمان عدم الاعتداء على سمو الدستور؟ بتعبیر أكثر دقة، 
كیف كانت رقابة المجلس الدستوري الجزائري، كضامن لمبدأ سمو الدستور، من خلال رقابتھ 

 إن القول المسبقة على بعض القوانین العضویة المتعلقة بالحریات كأحد المسائل الدستوریة؟
بذلك إنما ھو بالأساس، حول أھمیة القوانین العضویة وإیجابیتھا اتجاه حریات المواطن. ھذا من 

وھذا على الرغم من  على خصوصیة الرقابة علیھا قبل صدورھا، أخرى الوقوفجھة، ومن جھة 
أن ھناك إمكانیة لخضوع التشریعات غیر العضویة لرقابة المجلس الدستوري المسبقة، وھو ما 

من الدستور  186" الواردة في نص المادة  إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفیذبعبارة "  یفسر
 الحالي المعدل والمتمم.

الرقابة الدستوریة، رقابة المطابقة، القوانبن العضویة، الحریات  :المفتاحیةالكلمات 
 العامة، التشریع.
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-I:مقدمة 
على الرغم من أن النص على الحقوق والحریات العامة ضمن الدستور یمثل أفضل    

الضمانات لممارستھا، إلا أن الأمر یقتضي الإحالة على التشریع، لبیان أوجھ وصور 
ن التنظیم الدستوري لمختلف الحریات على تعددھا، یستحیل تلك الممارسة، باعتبار أ

بلوغھ عملیا. غیر أن التساؤل الذي یطرح  حول تلك الإحالة الدستوریة على القانون 
بشأن الحریات. فھل تكون للقانون وبخصوصیة معینة، وھذا معناه إلى القانون 

ي انعكاسات ذلك على العضوي؟ أم إلى القانون العادي الأقل درجة من سابقھ؟ وما ھ
موضوع الحقوق والحریات؟ إن ذلك ینتج عنھ اختلاف منھج رقابة المجلس الدستوري. 

یترتب على اعتبار رقابة المجلس الدستوري على المطابقة للدستور وھي  ومن ثم فإنھ
رقابة سابقة، أن النص الذي یعلن المجلس عدم مطابقتھ للدستور، لا یتم إصداره أو 

. ومن ثم التساؤل عن أوجھ الرقابة الوجوبیة (1)ما نص علیھ الدستورتطبیقھ حسب 
المبحث للمجلس الدستوري على القوانین العضویة إضافة إلى آلیات تلك الرقابة (

 .الأول)
غیر أن الإشكال الذي یطرح في ھذه الحالة، إنما یتمحور أساسا حول نتائج تصریح    

كلیا، أو جزئیا، والذي یظل احتمالا واردا؟ لأن  المجلس الدستوري بعدم المطابقة، سواء
الدافع من وراء ھذا التساؤل أساسا ھو أن المؤسس الدستوري الجزائري قد بین، ونص 
صراحة على الأثر الناتج بعد تصریح المجلس الدستوري، بعدم دستوریة نص تشریعي 

غیر رقابة  أو تنظیمي. وھو ما یعني أن المؤسس الدستوري قصد بذلك رقابة أخرى
. في حین أنھ لم ینص (2)المطابقة، وھي الرقابة الدستوریة اللاحقة على صدور النص

على أي أثر أو نتیجة من وراء عدم تصریح المجلس الدستوري، بعدم مطابقة قانون 
كل ذلك مع بعض الأمثلة للقوانین  .المبحث الثاني)( (3)عضوي لم یصدر بعد للدستور

 المتعلقة بالحریات.
-II :المبحث الأول: خصوصیة رقابة المطابقة على القوانین العضویة وآلیاتھا 
بالنظر لأھم الاعتبارات المتمثلة في اقتران ممارسة الحقوق والحریات العام�ة بوج�ود    

تنظ��یم تش��ریعي لھ��ا م��ن خ��لال ت��دخل م��ن المش��رع بس��نھ للنص��وص المتعلق��ة بھ��ا، ف��إن 
ق��انون بنوعی��ھ العض��وي والع��ادي، أس��مى م��ن الاس��تناد إل��ى المعی��ار العض��وي یجع��ل ال

الأوام��ر التش��ریعیة، بحك��م أن الق��انون ص��ادر ع��ن الس��لطة المختص��ة أص��لا بالتش��ریع، 
فتك��ون قواع��دھا حتم��ا أس��مى م��ن القواع��د الموض��وعة م��ن ط��رف جھ��ة أخ��رى بحك��م 
الاستثناء. وعلیھ فإن أھمی�ة تنظ�یم الحق�وق والحری�ات العام�ة للم�واطن بق�وانین عض�ویة 

انعكاسات إیجابیة عل�ى حری�ات الم�واطن. لأن الفص�ل ف�ي مطابق�ة الق�انون العض�وي  لھا
للدس��تور، یتع��دى إل��ى الفص��ل ف��ي م��دى مطابقت��ھ ل��روح الدس��تور، وم��ن غی��ر أن یتعل��ق 
تحری���ك تل���ك الرقاب���ة ب���إرادة أی���ة جھ���ة  ب���ل ھ���ي الت���زام دس���توري عل���ى ع���اتق رئ���یس 

ین العض��ویة م��ن حی��ث رقاب��ة الجمھوری��ة. وعلی��ھ كی��ف تب��دو تل��ك الخصوص��یة للق��وان
وم��ا ھ��ي آلیاتھ��ا وف��ق تل��ك الخصوص��یات (المطل��ب الأول). المجل��س الدس��توري علیھ��ا؟ 

 (المطلب الثاني).السابقة؟ 
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-1-II  :المطلب الأول: خصوصیة رقابة المطابقة على القوانین العضویة 
دستور من تتضح رقابة المطابقة من قبل المجلس الدستوري على القوانین العضویة لل   

، یمكن استنتاجھا من وجوب خضوع القوانین العضویة، لرقابة الأولىناحیتین:    
 soumis pour prononciation surالمجلس الدستوري لإعلان مطابقتھا للدستور(

sa conformité à la constitution وھذا معناه، أن إخضاعھا للرقابة للمسبقة (
راء من إجراءات إصدارھا  وإلا عیبت والوجوبیة للمجلس الدستوري، ھو إج

 الإجراءات بعدم الدستوریة. 
یوما لإصدار  30من الدستور الحالي، حددت لرئیس الجمھوریة مدة  144فالمادة    

القانون، ابتداء من تاریخ تسلمھ إیاه. غیر أن ذلك الأجل المحدد مسبقا یوقف، إذا ما 
ة، أو رئیس المجلس الشعبي أخطر المجلس الدستوري من طرف رئیس الجمھوری

الوطني، أو رئیس مجلس الأمة. وإن كان الأمر یبدو أكثر وضوحا لیس فقط من خلال 
وقف أجل الإصدار في حالة إخطار المجلس الدستوري، بل كذلك من خلال ما ورد 

من الدستور الحالي، بشمولھا لآراء المجلس الدستوري،  189ضمن نص المادة 
 وقراراتھ.

یتعلق الأمر بقوانین عضویة، وبآراء وجوبیة. ، ، یستنتج أنھ في الحالة الأولىومن ثم   
حتى أن العبارات التي ترد ضمن عملیة إصدار القوانین العضویة، تؤكد ذلك بجلاء. 
فھي تبدأ برأي مجلس الدولة حول مشروع القانون الذي تتقدم بھ الحكومة، ثم مصادقة 

دھا الأخذ برأي المجلس الدستوري. في حین وبعد البرلمان على مشروع الحكومة، وبع
كل ھذه المراحل، تأتي عملیة الإصدار للقانون العضوي من طرف رئیس الجمھوریة.  

، فإنھ لا وجود لأي سلطة تقدیریة للسلطة المخولة بإخطار المجلس ناحیة ثانیةأما من 
البرلمان على  الدستوري. وعلیھ فإن رئیس الجمھوریة ملزم دستوریا، بعد مصادقة

 -على اعتبار أن الإصدار من اختصاص رئیس الجمھوریة -القانون، وقبل إصداره 
على القیام بذلك الإخطار. لأنھ وفي حالة العكس  فإن ذلك مما یمكن وصفھ بعیب عدم 
الدستوریة الشكلیة للقانون العضوي، إضافة إلى عدم ثبوت الصفة العضویة لھا. إن 

الواقع على عاتق سلطة الرئیس، یعني بالضرورة أن رقابة المجلس  القول بذلك الالتزام
الدستوري على القوانین العضویة، لا یتم بصورة آلیة، وإنما بناء على إخطار الجھة 
المخولة دستوریا بذلك. وأساس ھذا الالتزام، یكون بالقیاس على الطبیعة القانونیة لعملیة 

، وكأن ذلك یعد أمرا للسلطة التنفیذیة بتنفیذ (4)إصدار النصوص التي أقرھا البرلمان
القانون. ومن ثم، فإن مخالفة ھذا الالتزام سیمثل من دون شك انتھاكا لأحكام الدستور. 
فلا یملك الرئیس عندئذ سلطة التصدیق على الإرادة التشریعیة للبرلمان وبالنتیجة لیس 

ره البرلمان تحت طائلة مخالفة لھ أیة إمكانیة، في إضافة أي شيء على القانون الذي أق
، اللھم إلا ما ھو مخول للرئیس من طلب المداولة الثانیة للنص (5)ما نص علیھ الدستور

 من الدستور الحالي.  145من قبل البرلمان في حدود ما نصت علیھ المادة 
غیر أن ما تجدر الإشارة إلیھ، بخصوص رقابة المجلس الدستوري، ھو عدم خضوع    

ن الصادرة عن طریق الاستفتاء لتلك الرقابة حتى ولو كانت قوانین عضویة. وھو القوانی
ما لم یحصل بشأن القوانین الاستفتائیة في الجزائر، من ذلك قانون الوئام المدني وقانون 
السلم والمصالحة الوطنیة، بعد استفتاء الشعب حولھ، إذ صدر مباشرة دون أي تدخل 
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من الدستور  07لیھ. ولعل ذلك ما یؤكده نص المادة للمجلس الدستوري بالرقابة ع
. وإن كان الوضع في ھذه الحالة، یحتاج إلى الشعب مصدر كل سلطةالحالي بقولھا أن 

أكثر من تأكید لذلك كأن یتدخل المجلس الدستوري، وبیانھ لذلك عن طریق قرار، أو 
  . (6)رأي قد یصدر لھ في ھذا الشأن

-2-II ات رقابة المطابقة على القوانین العضویة:المطلب الثاني: آلی  
إذا ما اتصل المجلس الدستوري بالقانون العضوي عن طریق رئیس الجمھوریة، وقع    

على عاتق المجلس فحص مطابقتھ للدستور، بدء بالناحیة الشكلیة لھ، ثم فحصھ من 
ا حیث المضمون. وإن كان ھناك من الغموض في الشأن، ما ینبغي توضیحھ وھو م

یتعلق بشكل عملیة إخطار المجلس الدستوري. فالإخطار كإجراء یتم عن طریق رسالة، 
یحدد فیھا موضوع الإخطار وتكون مرفقة بالنص المعروض على رقابة المجلس 

 .(7)الدستوري
إن ما یمكن استخلاصھ من نصوص النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،    

رك للرقابة الدستوریة، یقوم بالأساس على شروط ینبغي أن إخطار ھذا الأخیر، والمح
من النظام المحدد  09توفرھا لصحتھ. أولھا شروط شكلیة وفق ما نصت علیھ المادة 

لقواعد عمل المجلس الدستوري. حیث توجھ رسالة الإخطار مرفقة بالنص المطعون فیھ 
ة للإخطار فإنھا إلى رئیس المجلس الدستوري. أما فیما یتعلق بالشروط الموضوعی

من الدستور الحالي، لأنھ وبمفھوم المخالفة، لا یقبل  187مستخلصة من نص المادة 
 الإخطار إذا قامت بھ جھات أخرى غیر المحددة في النص الدستوري.

إن ذلك ما أكد علیھ المجلس الدستوري نفسھ بمناسبة رأیھ حول مراقبة مطابقة    
لتنافي للدستور. حیث أن التحري عن حالة التنافي القانون العضوي المتعلق بحالات ا

لعضو البرلمان ھو من اختصاص مكتب الغرفة حسب الحالة. فإذا لم یتوصل ھذا 
. وحینھا یخطر المجلس الدستوري لإبداء رأیھالأخیر إلى تقریر وجود تلك الحالة، 

دستور، ذلك صرح المجلس الدستوري بعدم مطابقة كل من الفقرتین، الأولى والثانیة لل
من الدستور (السابقة)، على  166أنھ واعتبارا أن المؤسس الدستوري نص في المادة 

إمكانیة إخطار المجلس الدستوري من طرف رئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس 
مجلس الأمة، وحدد مجال تدخل المجلس الدستوري في النصوص المتضمنة حصریا 

ة). أي أنھ وبمفھوم المخالفة، فإن ھذا القانون من الدستور (السابق 165في المادة 
العضوي، قد خول رئیس الغرفة المعنیة، إخطار المجلس الدستوري للتأكد من وجود 

عندئذ یكون المشرع  -وإن لم یكن ذلك التحدید لشخص رئیس الغرفة بدقة -حالة التنافي 
من التعدیل  186/2ا (السابقة والتي تقابلھ 165قد خولھ صلاحیات لا تتضمنھا المادة 

 الدستوري الحالي).
وبالنتیجة لذلك، فإن المشرع بمنحھ رئیس الغرفة المعنیة صلاحیة إخطار المجلس    

. إضافة إلى (8)الدستوري لإثبات حالة التنافي من عدمھا، یكون قد تجاوز اختصاصاتھ
ن المادة ذلك، فإن تقیید جھات الإخطار، وعلى الأخص رئیسي غرفتي البرلمان بمضمو

السابقة، تؤكده النظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان بالإحالة مباشرة إلى نص المادة 
. وھو ما یعني أن (9)) من التعدیل الدستوري الحالي 186/2من الدستور ( 165
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الإخطار یتم في إطارھا، أي دون أن تتجاوز ابتغاء الفصل في دستوریة المعاھدات، 
إن ذلك الأمر یوحي بأن عملیة تحریك الرقابة أمام المجلس والقوانین والتنظیمات. 

الدستوري، محفوفة بالقیود، وإن كانت ھذه الأخیرة مما یستوجبھ الدستور. غیر أن نصا 
كھذا، والمتعلق بأحد جوانب الدیمقراطیة وتطبیقاتھا المختلفة، یقتضي بشكل أو بآخر، 

التنافي من عدمھا، قیاسا مثلا تدخل المجلس الدستوري للفصل في مدى وجود حالة 
 على حالة الشغور لمقعد نائب بالمجلس الشعبي الوطني، للفصل في عملیة استخلافھ.

كما أن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لم یبین ما إذا كان ینبغي أن    
. 1)(0یتم ذكر أسباب الإخطار في تلك الرسالة، أم ترفق بمذكرة خاصة بھذه الأسباب

وھذا معناه، أن ھذا النص القانوني لم یفرق بین النصوص القانونیة العادیة، والقوانین 
العضویة، بخصوص أسباب الإخطار الموجھ إلى المجلس الدستوري. لأن الأمر یختلف 
بالنسبة للقوانین العادیة، والتي لابد وفق ما تقدم أن تذكر أسباب الإخطار على اعتبار 

ذكر تلك الأسباب. بینما لو تعلق الأمر بالرقابة على القوانین أن النص لم یوجب 
العضویة فالأسباب تبدو واضحة جدا. وھذا معناه، أنھا لا تخرج عن تدخل المجلس 
الدستوري لضمان مطابقتھا للدستور قبل صدورھا في الجریدة الرسمیة. وعلیھ لا یمكن 

لجھات المعنیة بذلك، ما لم تصور اتصال المجلس الدستوري عن طریق الإخطار من ا
توجد أسباب تدفع حقیقة إلى ذلك، خاصة فیما یتعلق بالرقابة المسبقة على القوانین 

 العضویة.
من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  21إن ما یؤكد ذلك فعلا ھو نص    

ب ھذا التي تنص على أنھ:" تعلل آراء المجلس الدستوري وقراراتھ...". وحیث یتطل
النص صراحة وجوب تعلیل المجلس الدستوري لآرائھ، فإن ما یمكن استنتاجھ، أن ھذا 
الأخیر علل آراءه بناء على أسباب الإخطار. وحینھا    لا یتصور أن یكون فحص 
المجلس للنص من دون دوافع وأسباب دفعت إلى ذلك، ھذا من جھة. ومن جھة أخرى، 

وافع الموضوعیة. والسبب في ذلك، أن الإخطار فإن ھذا المنطق تفرضھ نوع من الد
 . (11)یوجھ ضد نص تشریعي، ولیس ضد شخص معین بذاتھ

خاصة رئیس الجمھوریة، لأن  -وعلیھ لا یشترط أن تكون للسلطات صاحبة الإخطار    
أسباب ذاتیة لھا تدفع إلى  -الأمر یتعلق برقابة المطابقة على القانون العضوي للدستور

ابة. فھو نص تشریعي لم یصدر بعد یقتضي الدستور بشأنھ، تحریك الرقابة تحریك الرق
المسبقة. وثمة تكمن الأسباب فیما استوجبھ المؤسس الدستوري من إجراءات متعلقة 

 بعملیة صیاغة وإصدار أي قانون عضوي.
وذلك  –وإضافة إلى رقابة المجلس الدستوري على القوانین العضویة وإجراءاتھا    

فإن المجلس الدستوري  -الرقابة الدستوریة في الجزائر قضائیةظل عدم  حتى في
الجزائري، كمؤسسة دستوریة واستشاریة ھو مكلف بالتحقیق في تطابق العمل 
التشریعي، والتنفیذي مع الدستور. والأكید في ھذه الحالة، أن المؤسس الدستوري، 

ا في ذلك القوانین العضویة. لأن یقصد الرقابة على دستوریة التشریعات والتنظیمات، بم
 .(12)الوارد في النص الدستوري یفید ذلك تطابق"مصطلح "

إن ذلك التطابق، یستنتج من خلال آلیات عمل المجلس الدستوري، والتي تبدأ من    
حیث الشكل. وأوضح صورة لذلك، ھو آراء المجلس الدستوري التي یبدیھا قبل إصدار 
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الناحیة الشكلیة، ھو التأكد من نسبة المصادقة على  النص. وأھم أوجھ الفحص من
 القانون العضوي، من قبل نواب الغرفة السفلى، على اعتبار أنھا تتم بالأغلبیة المطلقة.

كما یمكن الإشارة في ھذا الشأن إلى أن المجلس الدستوري، وفي إطار ھذا    
في حالة افتراض  الاختصاص الموكول لھ یتأكد من نسبة المصادقة لنواب الشعب،

. وھو ما یعني، أن نسبة (13)طلب رئیس الجمھوریة لإجراء القراءة الثانیة للنص
المصادقة بعد طلب الرئیس، ستختلف من دون شك، عن نسبة المصادقة الأولى، ھذا 

 من جھة.
ومن جھة ثانیة، ھناك من المسائل في ھذا الموضع، ما ینبغي الإشارة إلیھا بالتحدید.    

صود من ذلك، ھو رقابة المجلس الدستوري على الأوامر التشریعیة لرئیس والمق
الجمھوریة. لأن سبب إثارة ھذه المسألة، یعود بالأساس إلى خلو النصوص المتعلقة 

". سواء كانت نصوص الدستور، أو نصوص الأوامربالرقابة الدستوریة، من لفظ "
ھ وفق ما سبق بخصوص التشریع النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. وعلی

بأوامر، فإن ھذه الأخیرة على اعتبارھا تشریعا طبقا لشروط معینة، إنما یرتب نتائج 
، مفادھا أن ھذا الوضع، یتعلق بفرض رقابة المجلس الدستوري علیھا. الأولىمتعددة. 

رقابة  وھذا معناه اختلاف تلك الرقابة، باختلاف مجال تلك الأوامر، ما إذا كانت تتطلب
المطابقة السابقة، وفقا لما یستنتج من نص المادة الأولى، من النظام المحدد لقواعد عمل 

 المجلس الدستوري. 
تترتب على الأولى. حیث أن ھناك التزام على عاتق الرئیس بإخطار  ،والثانیة   

ف المجلس الدستوري، قبل أن یصدر تلك الأوامر المتخذة من قبلھ. وبناء على ذلك، كی
 یمكن قراءة آثار التدخل المسبق للمجلس الدستوري بفرضھ رقابة المطابقة؟    

-III  المبحث الثاني: آثار رقابة المطابقة على القوانین العضویة من حیث الخصائص
  والفرضیات:

من أجل الحیلولة دون تدخل المجلس الدستوري برقابتھ السابقة، دون صدور    
من النظام الداخلي لقواعد عمل المجلس  03المادة  نصوص مخالفة للدستور جاءت

الدستوري لتؤكد على ذلك. وھذا معناه، أن رئیس الجمھوریة، حتى وإن كان ھو 
المختص أصلا بإصدار النصوص القانونیة، إلا أن مضمون نص المادة سابقة الذكر، 

دستور یدل على تقیید سلطة الرئیس. بحیث لا یستطیع إصدار نصوص غیر مطابقة لل
اللھم إلا ما یحوزه من سلطة تقدیریة في المفاضلة بین حلین. إما أن یصدر القانون 
بنصوصھ المطابقة للدستور، وفق ما صرح بھ المجلس الدستوري، مستبعدا بذلك ما ھو 
مخالف لقواعد الدستور. وإما في الحالة الثانیة، أن یطلب قراءة جدیدة للنص من قبل 

حالة، یعرض النص المعدل على المجلس الدستوري، لفرض رقابة البرلمان. وفي ھذه ال
المطابقة علیھ. وتكتمل تلك الرقابة بتعرض المجلس الدستوري لفحص ما عرض علیھ 

. (14)من نصوص، من ناحیة موافقة مضامینھا للدستور، وفق مواعید محددة دستوریا
على القانون وذلك ما یقتضي التعرض أولا لخصائص رقابة المجلس الدستوري 

(المطلب ومن ثم الوقوف على نتائج تلك الرقابة وفرضیاتھا (المطلب الأول). العضوي 
 الثاني).
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-1-III :المطلب الأول: خصائص رقابة المجلس الدستوري على القانون العضوي 
بالأساس على ما سبق، فإن رقابة المجلس الدستوري على القانون العضوي، تتسم    

، شمول رقابة ھذا الأخیر لكل نصوص القانون العضوي. الأولىص. بجملة من الخصائ
، یستخلص مما یرد ضمن آراء الأوللأن ما یؤكد ذلك یرجع بالأساس إلى سببین: 

تعد باقي أحكام المجلس الدستوري في حد ذاتھا. حیث یختتم رأي المجلس بعبارة "
یعني أن ھذه العبارة ". وھو ما القانون العضوي موضوع الإخطار، مطابقة للدستور

ضمن أي رأي من آراء المجلس الدستوري، لم تكن لتوجد، لولا امتداد رقابة المطابقة 
لكل نصوص القانون العضوي. إلا أن التصریح بالمطابقة، أو بعدمھا، لا یشمل في 

 .(15)غالب الأحیان كل القانون المعروض المعروض، أو النظام، وإنما جزء منھ فقط
، ھو تصریح المجلس الدستوري، حول المبدأ القاضي بتوزیع مجالات نيالثاأما    

الاختصاص بین كل من التشریع العضوي، والتشریع العادي. ففي رأیھ المتعلق بمدى 
، صرح فیما یخص نص المادة (16)مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام للدستور

لطة ضبط الصحافة المكتوبة، بموجب من قانون الإعلام، والمتعلقة بسیر وتنظیم، س 45
أحكام داخلیة. لأن المشرع العضوي، قد خول سلطة ضبط الصحافة الحق في تحدید 
قواعد سیرھا، وتنظیمھا، بموجب أحكام داخلیة، دون توضیح طبیعة ھذه الأحكام. 
وبتعبیر أدق، كان المجلس الدستوري في رأیھ أكثر بیانا، حول اختلاف تلك الأحكام 

لیة، عن الطبیعة القانونیة للتشریع العضوي. وما یمكن استنتاجھ من ذلك، أن الداخ
المشرع قصد بقواعد سیر، وتنظیم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في نظام داخلي، 
اختلاف ھذا الأخیر من حیث إعداده. وكذا تدخل سلطات ومؤسسات أخرى في ذلك، 

توري في رأیھ ھذا، اعتبر أن عن تشریعات أخرى تتطلب ذلك. وكأن بالمجلس الدس
قواعد سیر، وتنظیم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، مما یجوز تنظیمھ بأداة أخرى، 

 غیر القانون العضوي. 
إن ھذا ما یستنتج بمفھوم المخالفة من الرأي السابق، بحیث لو كان العكس من ذلك،    

ل بین السلطات لصرح المجلس الدستوري في رأیھ، على أن ھناك خرق لمبدأ الفص
عموما، وتجاوز للاختصاصات على وجھ الخصوص، قاصدا بذلك التشریع العضوي. 
وھذا معناه، أن رقابتھ انصرفت إلى كل ما ورد ضمن القانون العضوي موضوع 

 الإخطار.
وتأكیدا لذلك، ما صرح بھ المجلس الدستوري في رأیھ المتعلق بمراقبة مطابقة    

بقولھ:" اعتبارا أن المبدأ  (17)بالتنظیم القضائي للدستورالقانون العضوي المتعلق 
الدستوري القاضي بتوزیع الاختصاصات، یقتضي بأن یراعي المشرع، كلما مارس 

، كما ھو محدد في مجال ومضمون النص المعروض علیھصلاحیاتھ التشریعیة، 
خرى". وذلك الدستور. بحیث لا یدرج فیھ أحكاما، أو مضامین تعود دستوریا لمجالات أ

باعتبار أن القانون المتعلق بالمحاكم الإداریة، ھو قانون عادي ولیس قانون عضوي. 
مما یستوجب حسب رأي المجلس الدستوري، عدم إدراجھا ضمن أحكام ھذا القانون 
العضوي. وذلك ما انتھى إلیھ المجلس الدستوري في الأخیر، من خلال التصریح بعدم 

 مطابقتھا للدستور.
وفي موضع آخر، من نفس الرأي المتعلق بالرقابة على القانون العضوي المتعلق  بل   
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بالتنظیم القضائي أكد على التوزیع الدستوري، بین القانون العضوي، والعادي. 
وبالتحدید حینما صرح المجلس الدستوري برأیھ حول ضرورة مراعاة المشرع، 

ستوري بین القانونین. حینما نصت بمناسبة ممارسة صلاحیاتھ التشریعیة التوزیع الد
من القانون العضوي المعروض على المجلس على أنھ:" تصنف الجھات  29المادة 

 القضائیة المنصوص علیھا في ھذا القانون العضوي". 
على ذلك الأساس تحدیدا، رأى المجلس الدستوري بعدم مطابقتھا للدستور. والسبب    

لقضائیة، ھو إحدى أوجھ التنظیم القضائي، والتي في ذلك، أن اعتبار تصنیف الجھات ا
من  6-122تعود صلاحیات وضعھا للبرلمان بموجب قانون عادي، طبقا للمادة 

من الدستور الحالي) ولیس مما یمكن أن یرد ضمن مجالات  140الدستور(المادة 
 القانون العضوي.

المسبقة على مدى  لرقابة المجلس الدستوري، فھي الرقابةالخاصیة الثانیة  أما   
مراعاة مجال تطبیق القوانین العضویة. فھي إذن تتجھ إلى فحص مدى صدور القانون 

من  123العضوي، في المجالات التي عددھا لھ الدستور، سواء بموجب نص المادة 
  .(18)من الدستور الحالي)، أو بموجب نصوص دستوریة أخرى 141الدستور (المادة 

، بشمولھا لكل ما تحتویھ ھذه الأخیرة من خاصیة الثالثة لھاال في حین تتمیز، ووفق
 تشریعات عادیة. 

-2-III :نتائج الرقابة على القوانین العضویة وفرضیاتھا: المطلب الثاني  
بناء على الخاصیة الثالثة لرقابة المجلس الدستوري فإن رقابتھ في ھذه الحالة، تكون    

المجلس بإبقاء ھذه التشریعات العادیة، من دون ، أن یسمح أولھاوفق فرضیات عدیدة. 
، على أساس أن رقابة (19)أیة تحفظات. غیر أن ھذا الاتجاه یكون مناقضا للدستور

المطابقة، ھي في حد ذاتھا ضمان عدم المخالفة للدستور خاصة مع فرضیة مخالفة تلك 
ات العادیة، من طرف ، أن یتم استبعاد تلك التشریعوثانیھاالتشریعات العادیة للدستور. 

المجلس الدستوري، ومن القانون العضوي موضوع الإخطار. وھذا معناه، إعلان 
الرأي بخصوص أحكام القانون العضوي، خالیا من تلك التشریعات العادیة. وھو ما 

حین تصریحھ حول بعض  -سابق ذكره -یمكن استقراؤه من رأي المجلس الدستوري 
نھا بدون موضوع، بحیث یمكن فصلھا عن أحكام القانون مواد القانون العضوي، على أ

، قد یسلك المجلس الدستوري مسلكا مخالفا تماما الفرضیة الثالثةالعضوي. لكن وفي 
للفرضیات السابقة. بحیث یبقي على تلك التشریعات العادیة، مع الإشارة إلى قیمتھا، 

 وفحص مطابقتھا للدستور. 
الأولى بالإتباع من قبل المجلس الدستوري الجزائري. إن ھذه الحالة الأخیرة، ھي    

ذلك أن رقابة المجلس الدستوري علیھا، ستضمن بالتأكید سلامتھا وعدم مخالفتھا 
للدستور لاسیما إذا تعلقت بالحریات العامة للمواطن واعتبرت فضلا عن ذلك، مما لا 

لى حد اعتبارھا . بل إ(20)یمكن فصلھ عن أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار
فرصة ثمینة، في فرض رقابة المجلس الدستوري على التشریعات العادیة، باعتبار أن 
الرقابة الدستوریة علیھا، تختلف تمام الاختلاف عن رقابة المطابقة. كون الأولى تعد 
جوازیة، على الرغم من توسیع دائرة الإخطار للمجلس الدستوري. إلا أن ذلك، 
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یبقي على احتمال عدم خضوعھا للرقابة الدستوریة، لتضل بذلك  وبمفھوم المخالفة،
 مخالفة للدستور، وللمبادئ الدستوریة.

ورغم كل ذلك، فإن ھناك من الملاحظات التي یمكن التنویھ إلیھا بخصوص رقابة    
المجلس الدستوري خاصة رقابتھ المسبقة على القوانین العضویة، والتي تشتمل على 

ات عادیة. حیث أنھ وبخصوص نفس رأي المجلس الدستوري سالف غرار ذلك  تشریع
من القانون العضوي موضوع  24ذكره، وتحدیدا بخصوص فحصھ للمادة 

. یثار تساؤل آخر حول آلیات الفصل للمجلس الدستوري، بین كل من (21)الإخطار
مجالات القانون العضوي، والقانون العادي. ذلك أن رأي المجلس الدستوري ورد 

الآتي:"... واعتبارا أن المشرع حین أقر بدوره إمكانیة إنشاء ھیئات قضائیة ك
من القانون العضوي، موضوع الإخطار، یكون قد أخل  24متخصصة، في المادة 

 122بالمبدأ الدستوري القاضي بتوزیع مجالات الاختصاصات، المستمد من المادتین 
خلال المقرر من قبل المجلس من الدستور (قبل التعدیل)". مع أن ھذا الإ 123و

 الدستوري، یكتنفھ الغموض وعدم الوضوح.
ومن ھنا فإن إنشاء الھیئات القضائیة، ھو اختصاص مقرر للمشرع العادي، وفق    

من الدستور الحالي)، ولا وجود لإخلال بمبدأ توزیع  140(تقابلھا المادة  122المادة 
بین مواضیع التشریع العادي، والتي یمكن  الاختصاص، اللھم إلا إذا تم اعتبار ذلك من

صدور رأي المجلس الدستوري خالیا منھا. أما وأن یعد ذلك، حسب رأي المجلس 
الدستوري، إخلالا بمبدأ توزیع الاختصاص بین القانون العادي والقانون العضوي، فإن 

ھ في ذلك في حد ذاتھ ھو الذي یثیر التساؤل حول طریقة المجلس الدستوري، حین فصل
 مطابقة القوانین العضویة للدستور. 

لأنھ ووفق الفرضیات السابقة، تكون إشارة المجلس الدستوري للإخلال بمبدأ توزیع    
الاختصاص، بعیدة التصور والاحتمال. وبعبارة أخرى، فإن إنشاء الھیئات القضائیة، 

 لیس من المجالات المحجوزة للقانون العضوي. 
ارة إلیھ في ھذه الحالة، ھو أن المؤسس الدستوري لم یتعرض غیر أن ما تجب الإش   

لأثر رأي المجلس الدستوري حین فرض رقابة المطابقة على القوانین العضویة. في 
من الدستور الحالي نص صراحة على مخلفات النطق بعدم  191حین أنھ وفي المادة 

لدستوري بیانھ، ضمن الدستوریة. ذلك ما تكفل النظام المحدد لقواعد عمل المجلس ا
المادة الثانیة والثالثة منھ. وھذا معناه أن النص القانوني غیر المطابق للدستور وفق رأي 
المجلس الدستوري، لا یتم إصداره. وھو ما یعني بالقیاس أنھ تصریح بعدم المطابقة 
سواء كان ذلك على مستوى كل نصوص القانون، أو البعض منھا، وفي إطار كل 

. كل ذلك مع العلم أن المجلس الدستوري (22)المحددة في المادتین السابقتینالفرضیات 
غیر مخول لھ سلطة إلغاء النصوص القانونیة غیر الدستوریة. لأن ھذه العملیة، لیست 
من قبیل اختصاصاتھ. والدلیل على ذلك، أنھا تنتفي تماما في منطوق رأیھ أو قراره. 

لفصل للمجلس في مطابقة ودستوریة الأعمال وعلیھ خول المؤسس الدستوري سلطة ا
 .(23)من الدستور الحالي 186القانونیة المبینة في صلب المادة 

القاعدة العامة بالنسبة لآراء وقرارات المجلس وبالأساس على ما سبق، فإن    
الدستوري بصفة عامة  أنھا كاشفة ولیست منشئة. فھي لا تنشئ الحق، وإنما تكشف عن 
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وجوده. وعلى ذلك فإن المجلس الدستوري عندما یفصل في مدى دستوریة تشریع 
ا یقرر شیئاً معین، مع ما یترتب على ذلك، فإنھ لا ینشئ ھذا الإلغاء أو البطلان، وإنم

ً بالفعل بحكم الدستور القائم. فالتشریع الباطل لمخالفتھ للدستور باطل منذ وجوده.  قائما
لأنھ صدر مخالفا للدستور، والنص التشریعي لا ینشأ صحیحا إلا باتفاقھ مع الدستور. 
والحكم بعدم مطابقة أو دستوریة ھذا النص، یعني تعارضھ مع الدستور، ومن ثم سقوط 

 س الذي انبنى علیھ.الأسا
لكن ورغم ذلك،  فإن النص المخطر بشأنھ المجلس الدستوري، والحكم بعدم المطابقة    

ً لھذا العیب لا منشئا لھ، ولكن بدایة من تدخل المجلس  أو الدستوریة یعد كاشفا
الدستوري لتقریر ذلك. الأمر الذي یمس صحة ھذا النص منذ تاریخ العمل بھ. فھذا 

قرار، یقرر حقیقة واقعة قبلھ، ألا وھي نشأة النص القانوني، وبھ العیب الرأي أو ال
 .(24)الدستوري

إلا أنھ لابد من الإشارة إلى ما یمكن أن یترتب على نطق المجلس الدستوري بعدم    
مطابقة بعض الأحكام للدستور. وھو ما یثیر التساؤل مرة أخرى على ھذا المستوى 

قتھ. بمعنى آخر، ھل توقف دور المجلس الدستوري حول مصیر ما صرح بعدم مطاب
عند حد التصریح بالمطابقة أو عدمھا؟ أم أنھ تجاوز ذلك إلى اختصاص، وعمل آخر 
لیس من اختصاصاتھ؟ إن الذي یدفع إلى طرح ھذا الإشكال ھو استعمال المجلس 
ا الدستوري لآلیة التحفظات على النصوص، وكأنھ طلب منھ لإعادة صیاغتھا وفق م

. وذلك ما (25)یراه مطابقا للدستور وأحكامھ. بل وفي بعض الأحیان  یأخذ مكان المشرع
یظھر جلیا من خلال بعض العبارات المستعملة من قبل المجلس الدستوري ضمن 

. غیر أن ذلك لا یمكن أن یوجد إلا على مستوى الصیاغة للنصوص، وفق ما (26)آرائھ
المجلس الدستوري في مثل ھذه الحالات بمثابة یتماشى وروح الدستور. لأن اعتبار 

المشرع، ھو أمر غیر منصوص علیھ لا في الدستور ولا في النظام المحدد لإجراءات 
عملھ، وإلا كیف یفسر حرصھ الشدید على ضمان احترام مبدأ الفصل بین السلطات في 

رصا من أكثر من مناسبة؟ خاصة فیما تعلق بكل من التشریع والتنظیم، بل وأكثر ح
خلال ما ھو مخول للمشرع نفسھ، ضمن فصلھ بین كل من مجالات القانون العضوي، 
والعادي على حد سواء؟ كما أن نوع وخصوصیة الرقابة التي یتولاھا بمناسبة آرائھ 
حول القوانین العضویة، یقتضي منھ أن یحول دون صدور أي تشریع مخالف للدستور 

 طلبھ مراعاة ما یراه من تحفظات.  شكلا ومضمونا، وھو ما یتولاه عند
، ضمن آخر الخصائص لرقابة المجلس الدستوري على القوانین العضویة قبل وأخیرا   

صدورھا ھو التأكد، وفحص مدى مطابقتھا للنصوص الأعلى منھا درجة، في سلم 
تدرج القواعد القانونیة. وحینھا یستوي التأكد من مدى مطابقتھا، وعلى غرار النصوص 

دستوریة، مطابقتھا للمعاھدات والاتفاقیات الدولیة، خاصة المتعلقة بحمایة الحقوق ال
والحریات العامة للمواطن، وفقا لمبدأ سمو المعاھدة على القانون. وھو ما نصت علیھ 

من الدستور الحالي بقولھا:" المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس  150المادة 
  لیھا في الدستور، تسمو على القانون ".الجمھوریة، حسب الشروط المنصوص ع

بالأساس على ذلك كلھ، یصدق الحدیث عن إیجابیة الرقابة المسبقة للقوانین و   
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العضویة على حریات المواطن. فبمناسبة رأي المجلس الدستوري عند فحصھ لمدى 
 ، صرح بعدم مطابقة المادة(27)مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة

من قانون الأحزاب للدستور على أنھا ربطت تجرید منتخبي الحزب من عھدتھم  73-4
من  10الانتخابیة، مع الحل القضائي للحزب المنتمین إلیھ مستندا في ذلك على المادة 

من الدستور الحالي) من أنھ لا حدود لتمثیل الشعب، إلا ما نص  11الدستور، (المادة 
 تخابات، ھذا من جھة.علیھ الدستور، وقانون الان

ومن جھة ثانیة، فإن تجرید المنتخبین من عھدتھم الانتخابیة، لا علاقة لھ بانتمائھم    
. وھذا معناه، أن ارتباط تجرید (28)من الدستور 124الحزبي، وفق ما تنص علیھ المادة 

 المنتخب بالحل القضائي، سیكون لھ من التبعات السلبیة على حریة المواطن سواء في
الترشح  أو في الانتخاب. فإن كان الأمر بین المنتخبین أنفسھم، فإنھ من البدیھي ألا 
یتأثر الأداء الدیمقراطي بذلك. أما وأن تبقى، أو تكون عملیة التجرید تلك من طرف 
القضاء، فإن ذلك یعني أن السلطة ستسعى دائما إلى ذلك، من خلال لجوئھا إلى القضاء 

 دف.المختص لبلوغ ذلك الھ
IV :خاتمة 
إن التدخل المسبق للمجلس الدستوري، وفق رقابة المطابقة المفروضة على القوانین    

العضویة، حتى ولو كانت في شكل أوامر تشریعیة، یرتب نتیجة في غایة الأھمیة، 
تتمثل في عدم إمكانیة صدور أیة نصوص مخالفة للدستور، وبالأخص عدم المخالفة 

ي یتعلق بحریة من الحریات الأساسیة للمواطن. بالإضافة إلى المطلقة لأي نص دستور
ذلك فإن من بین أھم النتائج التي یمكن استنتاجھا من مشروع التعدیل الدستوري 
المرتقب فیما یتعلق بالنظام القانوني للحقوق والحریات العامة للمواطن، وتأثر ھذه 

ھمیة  وتتعلق أساسا بحدود سلطة الأخیرة إیجابیا بھذا التعدیل ھو نتیجة في غایة الأ
 الإخطار. 

بتعبیر أدق، تتضح رقابة المطابقة من قبل المجلس الدستوري على القوانین العضویة    
للدستور من حیث أنھ لا وجود لأي سلطة تقدیریة للسلطة المخولة بإخطار المجلس 

مان على الدستوري. وعلیھ فإن رئیس الجمھوریة ملزم دستوریا بعد مصادقة البرل
 -على اعتبار أن الإصدار من اختصاص رئیس الجمھوریة -القانون، وقبل إصداره 

على القیام بذلك الإخطار. لأنھ وفي حالة العكس، فإن ذلك مما یمكن وصفھ بعیب عدم 
الدستوریة الشكلیة للقانون العضوي إضافة إلى عدم ثبوت الصفة العضویة لھا. إن 

على عاتق سلطة الرئیس، یعني بالضرورة أن رقابة المجلس  القول بذلك الالتزام الواقع
الدستوري على القوانین العضویة لا یتم بصورة آلیة، وإنما بناء على إخطار الجھة 

 المخولة دستوریا بذلك. 
یبقى في نھایة المطاف التعویل على نوع  وقیمة القانون العضوي المتعلق بتفصیل    

من التعدیل الدستوري الحالي، والمتعلقة بالدفع  188المادة وبیان الأحكام التي تضمنتھا 
بعدم الدستوریة لنص تشریعي أمام كل من المحكمة العلیا، أو مجلس الدولة، والذي 
یمكن أن ینتھك الحقوق والحریات التي یضمنھا الدستور. فالأمل كلھ معقود على ھذا 

ن الموضوع المراد تنظیمھا من القانون المنتظر صدور بأحكام دقیقیة، تستمد دقتھا م
  وراء صدوره، وھو حمایة حقوق وحریات المواطن.
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-V :قائمة المراجع 

 أولا: الكتب والمقالات:
جبار عبد المجید، الرقابة الدستوریة للقوانین العضویة، الرقابة الدستوریة للقوانین  - 1

یاسیة والانتخابات، العضویة ورأیا المجلس الدستوري المتعلقان بقانون الأحزاب الس
 .60، ص 2000، الجزائر 10المجلد 02المدرسة الوطنیة للإدارة، العدد

محمد عمرو بركات، الاختصاص التشریعي لرئیس الدولة ومسؤولیتھ، مطبعة  -2
 . 77، 72، ص 2007الإسكندریة مصر الجدیدة، طبعة 

سسة الوطنیة عبد المالك بن حبلیس، المجلس الدستوري تنظیم واختصاص، المؤ - 3
 .77، 76،  ص 1990للفنون المطبعیة الجزائر، 

عمار عباس ونفیسة بختي، تأثیر النظام الإجرائي على رقابة المجلس الدستوري وسبل 
، 02إصلاحھ، مجلة الدراسات القانونیة، مركز البصیرة للبحوث والاستشارات، العدد

 وما بعدھا. 31، ص 2008الجزائر، أوت 
یوسف، القوانین الأساسیة وعلاقتھا بالسلطة والحریات، أطروحة دعاء الصاوي  - 4

 .567، ص 2008دكتوراه، جامعة القاھرة، 
عبد العزیز محمد سالمان، رقابة دستوریة القوانین، دار الفكر العرب�ي، الإس�كندریة،  - 5

 95، ص 1995
لكت��اب ب��وكرا إدری��س، ال��وجیز ف��ي الق��انون الدس��توري والمؤسس��ات السیاس��یة، دار ا -6

 .118، ص 2003الحدیث الجزائر 
    ثانیا: نظام وآراء المجلس الدستوري:

، 2012أفریل 16النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  -1
 .2012ماي  03الصادرة في  26ج.ر.ج.ج، العدد 

زاب رأي المجلس الدستوري المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأح -2
 . 08، ص  2012لسنة  02السیاسیة للدستور ج.ر.ج.ج، العدد 

، یتعلق 2012جانفي  08المؤرخ في  12/ ر.م.د/02رأي المجلس الدستوري  -3
 02بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور. ج.ر.ج.ج العدد 

 .19، ص 2012جانفي  15الصادرة في 
، والمتعلق بمراقبة مطابقة القانون 2005جوان  17مؤرخ رأي المجلس الدستوري ال -4

المتعلق بالتنظیم القضائي،  2005جوان  17المؤرخ في  05/10العضوي رقم 
 .2005جوان  20الصادرة بتاریخ  51للدستور، ج.ر.ج.ج، العدد 

والمتعلق بمراقبة مطابقة  2011جویلیة  06رأي المجلس الدستوري، المؤرخ في  -5
والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ،  98/01عضوي رقم القانون ال

  .2011أوت  03المؤرخة في  43للدستور، ج.ر.ج.ج، العدد 
رأي المجلس الدستوري حول مدى مطابقة القانون العضوي المحدد لكیفیات توسیع  -6

سنة حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة للدستور، ج.ر.ج.ج، العدد الأول ل
2012. 
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 قرار المجلس الدستوري الفرنسي:
Décision n° 62-20, c.c le 06 novembre 1962, J.O.R.F,du 07 
novembre 1962.                   
 

 الھوامش:
من الدستور وفق التعدیل الدستوري الأخیر  141تنص الفقرة الأخیرة من المادة   - )1(

یتضمن التعدیل الدستوري،  2016مارس  06المؤرخ في  16/01بموجب القانون رقم 
 .2016مارس  07الصادرة بتاریخ     14ج.ر.ج.ج عدد 

على أنھ:" ... یخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف  
المجلس الدستوري قبل صدوره ". ومن ذلك یلاحظ أن التغییرات التي جاءت بعد 

ثت تغییرا في تشكیلة ومھام المجلس ) أحد1996، (في دستور 1989دستور 
الدستوري. فقد كانت تلك التعدیلات تھدف إلى تحقیق توازن أحسن لسیر المؤسسات، 
بإحداث نظام الثنائیة في تشكیل البرلمان، بإنشاء مجلس الأمة، ونظام الازدواج 
القضائي، وإنشاء مجلس للدولة كمؤسسة قضائیة. إضافة إلى الأخذ بمفھوم القوانین 
العضویة لأول مرة في التاریخ الدستوري للجزائر. وقد انعكس ھذا التوسیع في تشكیلة 
المجلس الدستوري، وفي جھة الإخطار، وكذلك في الصلاحیات التي كلف بھا ھذا 
المجلس الدستوري. ینظر في ذلك، بوكرا إدریس، الوجیز في القانون الدستوري 

 .118، ص 2003الجزائر، والمؤسسات السیاسیة، دار الكتاب الحدیث 
من الدستور الحالي بقولھا:" إذا ارتأى المجلس  191وھو ما تنص علیھ المادة  - )2(

الدستوري أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري، یفقد ھذا النص أثره ابتداء من یوم 
قرار المجلس ". وبالتحلیل لذلك، فإن الأمر یتعلق في ھذه الحالة بقرارات المجلس 

 من الدستور الحالي.  186لدستوري، ولیس بآرائھ، وفق ما تنص علیھ المادة ا
جبار عبد المجید، الرقابة الدستوریة للقوانین العضویة، الرقابة الدستوریة  - )3(

للقوانین العضویة ورأیا المجلس الدستوري المتعلقان بقانون الأحزاب السیاسیة 
 .60، ص 2000، الجزائر 10المجلد 02العدد والانتخابات، المدرسة الوطنیة للإدارة،

كما أن ما یؤكد على ذلك الالتزام المفروض على رئیس الجمھوریة، ھو تحدید  - )4(
یوما  30النص الدستوري للمدة التي یصدر النص الذي أقره البرلمان خلالھا، وھي 

د قانون الموالیة لتاریخ إقراره. مما یعني أن إخطار الرئیس للمجلس الدستوري بصد
 عضوي، سوف لن یتجاوز ھذه المدة.

ینظر تفصیل أكثر لذلك، محمد عمرو بركات، الاختصاص التشریعي لرئیس  - )5(
. كما 77، 72، ص 2007الدولة ومسؤولیتھ، مطبعة الإسكندریة مصر الجدیدة، طبعة 

 أن مخالفة ذلك الالتزام من طرف رئیس الجمھوریة، یشكل حینھا عیب عدم الدستوریة.
فلا یجوز للرئیس بأي حال من الأحوال، أن یفوض اختصاصھ بإصدار النصوص 

من الدستور لسلطات أخرى  127، و126التشریعیة التي أقرھا البرلمان، طبقا للمادة 
من الدستور الحالي. وبالقیاس على ذلك  101وذلك ھو مفاد ما نصت علیھ المادة 

المجلس الدستوري لسلطات أخرى، الوضع، فإنھ لا یملك تفویض سلطتھ في إخطار 
 جاء محددا للسلطة المخولة بالإخطار.  187على اعتبار أن نص المادة 

نوفمبر  06ذلك ما تبناه المجلس الدستوري الفرنسي في إحدى قراراتھ في  - )6(
، فیما یتعلق بالقانون الخاص بانتخاب رئیس الجمھوریة بالاقتراع العام المباشر، 1962

. وعلیھ تم النص 1962أكتوبر  28طریق الشعب الفرنسي في استفتاء والمتخذ عن 
 على ما یلي: 

« Considérant qu’il résulte de l’esprit de la constitution qui a fait 
du conseil constitutionnel un organe régulateur de l’activité des 
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pouvoirs publics, que les lois que la constitution a entendu viser 
dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le 
parlement, et non pas celles qui adoptées par le peuple à la suite 
d’un référendum, constituent l’expression directe de la 
souveraineté nationale » Décision n° 62-20, c.c le 06 novembre 
1962, J.O.R.F,du 07 novembre 1962.  

                                                                                                           
في فقرتھا الثانیة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  08/2تنص المادة  -)7(   

رسالة الإخطار بالنص الذي یعرض على المجلس الدستوري على أنھ:"... ترفق 
أفریل 16الدستوري، لإبداء رأیھ فیھ، أو اتخاذ القرار بشأنھ ". النظام المؤرخ في 

 . 2012ماي  03، الصادرة في 26، ج.ر.ج.ج، العدد 2012
 14من الجریدة الرسمیة، العدد الأول، الصادرة بتاریخ  39ینظر في ذلك ص  - )8(

 .2012جانفي 
من النظام الداخلي للمجلس  09ینظر في ذلك المطة الأخیرة من نص المادة  - )9(

 الشعبي الوطني، وكذا من نفس المادة فیما یتعلق بمجلس الأمة.
عبد المالك بن حبلیس، المجلس الدستوري تنظیم واختصاص، المؤسسة  - )10(

 .77، 76،  ص 1990الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، 
ظر تفصیل لذلك، عمار عباس ونفیسة بختي، تأثیر النظام الإجرائي على ین - )11(

رقابة المجلس الدستوري وسبل إصلاحھ، مجلة الدراسات القانونیة، مركز البصیرة 
 وما بعدھا. 31، ص 2008، الجزائر، أوت 02للبحوث والاستشارات، العدد

سات الدستوریة وأجھزة من الدستور الحالي على أنھ:"  المؤس 181تنص المادة  -)12(
، وفي مكلفة بالتحقیق في تطابق العمل التشریعي والتنفیذي مع الدستورالرقابة 

 ظروف استخدام الوسائل المادیة والأموال العمومیة وتسیرھا ".
من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  02/2ذلك ھو مفاد نص المادة  -)13(

دة سالفة الذكر التي وردت ضمن الفصل الأول الدستوري. وما یؤكد ھذه الفرضیة، الما
من أحكام الباب الأول، فیما یتعلق بقواعد عمل المجلس الدستوري، والمعنون برقابة 

 مطابقة القوانین العضویة والنظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان للدستور. 
 10و یوم أ 30إن المجلس الدستوري مقید بالفصل في موضوع الرقابة خلال  - )14(

أشھر قابلة للتجدید مرة واحدة الموالیة لتاریخ الإخطار حسب تفصیل نص  4أیام أو 
 من الدستور الحالي . 189المادة 

 .67جبار عبد المجید، المقال السابق، ص  - )15(
، یتعلق 2012جانفي  08المؤرخ في  12/ ر.م.د/02رأي المجلس الدستوري  - )16(

 02ي المتعلق بالإعلام، للدستور. ج.ر.ج.ج العدد بمراقبة مطابقة القانون العضو
 .19، ص 2012جانفي  15الصادرة في 

، والمتعلق بمراقبة مطابقة 2005جوان  17كان ذلك بمناسبة رأیھ المؤرخ  - )17(
المتعلق بالتنظیم القضائي،  2005جوان  17المؤرخ في  05/10القانون العضوي رقم 

 . 2005جوان  20درة بتاریخ الصا 51للدستور، ج.ر.ج.ج، العدد 
ضمن رأي المجلس الدستوري، المؤرخ  –سبیل المثال  -ذلك أن ما ورد على  - )18(

والمتعلق  98/01والمتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي رقم  2011جویلیة  06في 
باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ، للدستور. وبالتحدید فإن أحد أوجھ رقابة 

 152الدستوري من خلال رأیھ ھذا، یتضح فیما یخص عدم الاستناد إلى المادة  المجلس
من الدستور الحالي)  171منھا.(تقابلھا نص المادة  3، و2من الدستور في الفقرة 

باعتبارھا تتعلق بمواضیع تدخل ضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، وفق ما رآه 
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من  11، 10، 9ردة ضمن الفقرات الوا نصوص خاصةالمجلس الدستوري. فعبارة 
من القانون موضوع الإخطار، والمتعلقة بالاختصاصات القضائیة لمجلس  02المادة 

من  153الدولة. وعلیھ صرح المجلس الدستوري صراحة:"... واعتبارا أن المادة 
الدستور تنص: یحدد قانون عضوي تنظیم المحكمة العلیا ومجلس الدولة ومحكمة 

من الدستور  172ھم واختصاصاتھم الأخرى. (والتي تقابلھا نص المادة التنازع، وعمل
 الحالي).

واعتبارا أن المؤسس الدستوري قد حدد بعض اختصاصات مجلس الدولة، وأحال    
تحدید اختصاصات أخرى لمجال القانون العضوي... واعتبارا بالنتیجة، اعتماد 

، بدون تحدید طابع ص خاصةنصواختصاصات أخرى لمجلس الدولة، بالإحالة إلى 
ومضمون ھذه النصوص، یكون المشرع العضوي قد أغفل مجال اختصاصھ في ھذا 

، المستعملة من طرف المشرع، نصوص خاصةالموضوع. غیر أنھ إذا كانت عبارة 
القصد منھا ھو نصوص تكتسي نفس طابع القانون موضوع الإخطار، وأن موضوعھ 

تعد مطابقة  11، 10 9فإن الفقرات الأخیرة من المواد ذو علاقة بھذا القانون العضوي، 
المؤرخة في  43للدستور شریطة مراعاة ھذا التحفظ. ینظر في ذلك ج.ر.ج.ج، العدد 

 .05، ص 2011أوت  03
دعاء الصاوي یوسف، القوانین الأساسیة وعلاقتھا بالسلطة والحریات،  - )19(

 .567، ص 2008أطروحة دكتوراه، جامعة القاھرة، 
یمكن استنتاج ذلك من خلال رأیھ حول مدى مطابقة القانون العضوي المحدد  -)20(

لكیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة. حیث أنھ ولتجسید الأھداف 
مكرر من الدستور  والمقصود منھا  31و 31الدستوریة، المستمدة من روح المادتین 

ن یكون كل نص قانوني، ذي صلة بموضوع القانون مبدأ المساواة، فإن ذلك مقتضاه أ
منصبا  وتحت طائلة التصریح بعدم مطابقتھ للدستورالعضوي موضوع الإخطار، 

وجوبا في اتجاه ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة، ولیس في اتجاه تقلیصھا. ینظر في ذلك 
التصریح . فعبارة "تحت طائلة 2012من العدد الأول للجریدة الرسمیة لسنة  44ص 

بعدم مطابقتھ للدستور" حسب ما تبناه المجلس الدستوري في رأیھ، توحي بأن ھناك 
إمكانیة لفحص مطابقة التشریعات العادیة ذات الصلة بالقانون العضوي، وفق ما تفیده 
العبارة السابقة، قبل صدورھا. خاصة مع تصور وجود قوانین عادیة یكون الغرض 

رأة، باعتبار أن القانون العضوي قد یحتاج إلى ذلك النوع من منھا ترقیة تلك الحقوق للم
 التشریعات، لتفصیلھ أكثر. 

من القانون العضوي المتعلق بالتنظیم القضائي، قبل تصریح  24نصت المادة  - )21(
المجلس الدستوري بعدم مطابقتھا للدستور على أنھ:" یمكن إنشاء أقطاب قضائیة 

 وسع لدى المحاكم.متخصصة ذات اختصاص إقلیمي م
یتحدد الاختصاص النوعي لھذه الأقطاب حسب الحالة، في قانون الإجراءات المدنیة، 

 أو قانون الإجراءات الجزائیة ". 
ینظر في ذلك كل من المادة الثانیة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  -)22(

یة للقانون العضوي، لما الدستوري، لاسیما فیما یتعلق بعدم المطابقة الكلیة، أو الجزئ
 نص علیھ الدستور.

 .72جبار عبد المجید، المقال السابق، ص  -)23(
ینظر في ذلك، عبد العزیز محمد سالمان، رقابة دستوریة القوانین، دار الفكر  - )24(

 .  95، ص 1995العربي، الإسكندریة، 
لمرجع السابق، ص جبار عبد المجید، الرقابة الدستوریة للقوانین العضویة، ا -)25(

74. 
فبمناسبة رأیھ حول مدى مطابقة القانون العضوي المحدد لكیفیات توسیع حظوظ  -)26(

تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة أعاد صیاغة عنوان كل من عنوان القانون والمادة 
الأولى منھ. على اعتبار أن القانون العضوي موضوع الإخطار جاء تحت عنوان 
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"، دون الإشارة إلى عبارة  تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة كیفیات توسیع"
 . 45، 43، ص 2012". ج.ر.ج.ج، العدد الأول لسنة الحظوظ"
رأي المجلس الدستوري المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق  -)27(

 . 08، ص  2012لسنة  02بالأحزاب السیاسیة للدستور، ج.ر.ج.ج، العدد 
من الدستور على أنھ:" النائب أو عضو مجلس الأمة مسؤول  124ص المادة تن -)28(

 أمام زملائھ الذین یمكنھم تجریده من مھمتھ النیابیة، إن اقترف فعلا یخل بشرف مھمتھ.
یحدد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتین، الشروط التي یتعرض فیھا أي نائب، أو 

ا الإقصاء حسب الحالة المجلس الشعبي عضو مجلس الأمة للإقصاء، ویقرر ھذ
الوطني، أو مجلس الأمة بأغلبیة أعضائھما، دون المساس بجمیع المتابعات الأخرى 

 الواردة في القانون ".
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